كان كلامنا المتقدم في أن الإشارة من لدن الأخرس تقوم مقام النطق، بمعنى أن العقد اللازم كما يتأتى باللفظ من لدن السوي، فأيضاً يكون لازماً إذا صدر من الأخرس من خلال الإشارة.
ثم أشرنا أيضاً إلى أن الأخرس لايجب عليه أن يوكل غيره لإنشاء البيع، وقد استدللنا على عدم وجوب التوكيل بإطلاقات وعمومات الأدلة الدالة على الكفاية للإشارة فحسب، خلافاً لاستدلال جامع المقاصد القائل بأنه لايحتاج إلى التوكيل للأصل، بناءً على أن المراد بالأصل هو الأصل العملي، أما إذا كان يريد التمسك بالإطلاقات والعمومات فكلامه غاية في المتانة وهو على القاعدة، ثم قلنا: الأصل ههنا لا يراد به الأصل العملي، باعتبار أن هذه المسألة هي حكم وضعي، إنشاء البيع، ليس شكاً مثلاً في حرمة شيء كي أجري البراءة عن الحرمة، وإنما شك في تحققه، عقد الأخرس، من خلال التوكيل، يعني شك في شرطية التوكيل لتحقق العقد، فهذا لا يجري فيه الأصل العملي كما هو واضح.
...
تجري في الأحكام الوضعية، لكن لا نريد أنها بهذا المعنى الذي في ذهنك، وإنما بالمعنى الذي شرحناه بالأمس، بمعنى أننا عندما نشك في أمر وضعي بشرط، يعني أن له شرطاً، فالأصل عدم تحقق ذلك الأمر الوضعي ككل، بهذا المعنى، وقلنا يمكن أن يكون مراد المحقق الكركي هو هذا المعنى، يعني المراد من الأصل هو هذا المعنى الذي ذكرناه.
بعد ذلك ختمنا نهاية المطاف بأنه هل للأخرس أيضاً بيع معاطاتي كغيره وبيع لازم من خلال الإشارة؟ قيل: نعم، له فردان، وقيل إن معاطاة الأخرس هي أوضح أنماط الإشارة، فدائماً معاطاته لازمة بالإضافة إلى أنه قيل هناك اتفاق بين الفقهاء على أن معاطاة الأخرس تدلل على اللزوم، قيل: بوجود اتفاق من لدن الفقهاء، يعني ما عندهم، أو الأكثرية لاخلاف عندهم في دلالة معاطاة الأخرس على اللزوم، وقد يدلل على كون معاطاة الأخرس موجبة للزوم، لأن الإجماع الذي انعقد على أن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم في حق من يتمكن من اللفظ، أما بالنسبة للأخرس فهو عاجز، ولذلك ذكرنا أن الأخرس من باب المثال يعني كل عاجز كذلك.
وقيل: لا، بالرغم من هذا الظهور من كلمات الفقهاء أن الأخرس لا يقع منه البيع المعاطاتي، وإنما يقع بيع لازم، هناك ظهور في عبارات الفقهاء، لكن القصد من قولهم: لا يقع منه بيع معاطاتي، الإبانة والإيضاح لما تقدم، من أن البيع المعاطاتي ما فيه دلالة على الملكية، حتى المتزلزلة، فقصدهم أن الأخرس لا يقع منه البيع، يعني إنما يقع منه المعاطاة الدالة على الإباحة، لأنهم هم ينكرون، يقولون لا يقع منه البيع المعاطاتي، فماذا قصدهم إذن؟ المعاطاة الدالة على الإباحة، يعني هذا إباحة تعبدية، لكن هذا واضح أنه تأويل فيه ضعف واضح.
ويمكن أيضاً أن يكون كلامهم، كلام الفقهاء، عندما يقولون لا يقع منه بيع معاطاتي، يعني لا يقع منه بيع معاطاتي بهذا البيان: أن الأخرس إنما يتأتى منه الإشارة، والإشارة هذه كما أسلفنا بالأمس الماضي تقوم مقام اللفظ، وبالتالي يصبح بيعاً لازماً، فكأنهم يريدون أن ينصوا على أن إشارته ما تجعله لأنه لا يتكلم، هذه الإشارة ليست بمثابة العقد الملحون، تقع معاطاة، لا، هذه عقد لازم، وبالتالي هم ليسوا بصدد تبيان الفرد الثاني من بيع الأخرس، الفرد الثاني شنهو؟ أنه حاله حال غيره، هناك أيضاً معاطاة للأخرس، وهذا التأويل الثاني بعد أيضاً فيه ما لايخفى من الضعف، لأن الأمر كما ذكرنا بالأمس الماضي، لايقع منه بيع معاطاتي باعتبار أن الفعل يدلل كدلالة اللفظ على اللزوم، وليس لأجل أنه ماذا؟ أن الأخرس يعني يقع منه البيع اللازم، فهم بصدد تبيان أنه يقع منه البيع اللازم، لا، قصدهم أيضاً نفي أن يقع منه البيع معاطاة، لأنه إذا كانت الإشارة تقوم مقام اللفظ، فهناك ما يمكن أن نعبر عنه بالأوضح من الإشارة، والأبلغ من الإشارة في دلالته على اللزوم، وهو الفعل بإعطاء المال لغيره، خصوصاً إذا كان أخرس يماثله، فكان كل واحد يعطي الثاني..
...
يستطيع نعم، لكن ليس شرط إلا أن يشير بيده، هذا الفعل إذا كان فيه دلالة على هذا المعنى، يعني ما دلل من الأدلة على كفاية الإشارة يدلل على كفاية التقابض، يعني التقابض ليس بأخفى من الإشارة في الأخرس، فإذا كان يريد به البيع، هذا كافي في حقه، وذلك الإجماع الذي في حق غيره ناظر إلى أنه لابدية اللفظ لمن يتمكن منه، ولا يشمل، لأنه لبي، نشك في شموله للأخرس حتى، نقول لا يشمل، فبالتالي معاطاة الأخرس لازمة، تصير على القواعد بعد، الأصل في العقود اللزوم.
...
صح، المعاطاة من حيث الصورة الخارجية واحدة..
الكلام في أن الشارع نزل إشارته بمنزلة اللفظ، فإذا كانت إشارته بمنزلة اللفظ، وهو يقصد البيع بها، فأيضاً معاطاته إذا قصد البيع بها، ماذا تصير؟
...
عموماً هذا رأي ثاني، موجود عند الفقهاء، يعني الذي تقوله يعني ذهب إليه بعض الفقهاء، ولكنه عند آخرين غاية في الضعف، ليس فقط ضعيفاً، غاية في الضعف، لأن يقولون هذا أوضح، وذاك الإجماع لا يشمل هذه الصورة لأنه لبي..
تأمل في المطلب، قد يكون الرأي الذي تقوله بالرغم من أنه ضعف من قبل الفقهاء فيه متانة نحن لم نلتفت إليها، قد يكون، يعني هذا موجود.
الأمر الثاني الذي أيضاً يقوم مقام الإشارة بالنسبة للأخرس الكتابة..
الكتابة، وعليها أدلة، هناك أدلة دالة على أن كتابة الأخرس تقوم مقام الإشارة..
الدليل الأول: هو دليل الفحوى، حيث وردت بعض الروايات الدالة على أن الأخرس يستطيع أن يطلق زوجته بالكتابة، الرواية ماذا تقول؟ تقول هكذا، يعني مضمون الرواية: شخص أخرس، يُعلم منه أنه يكره لهذه المرأة ويبغضها، فالإمام عليه السلام، هذه الرواية موجودة عن الإمام الرضا عليه السلام، فيه أكثر من رواية، لكن هذه الرواية من الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا ماذا قال؟
فيه رواية تقول: وقد كتب على التراب عن الإمام الصادق، وهي صحيحة لأبي نصر البيزنطي، تقول وقد كتب على التراب طلاق زوجته، إذا كتب على التراب واضح يعني، الإمام قال مضمون الرواية، قال: إذا كان هناك شهود، ويعلم منه ذلك، أنه يريد الفراق، الإبانة، طلاق، خلاص، يصير هذا طلاق، هذا رواية الإمام الصادق، رواية أبي نصر البيزنطي..
لا، هذه يوسف بن عبدالرحمن، الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه الرواية التي عن الإمام الصادق، يوسف بن عبدالرحمن، ذيك الرواية الثانية التي عن أبي نصر البيزنطي عن الإمام الرضا مثل ما قلت، الخلط من عندي بين الراويين..
الرواية الثانية عن الإمام الرضا ماذا يقول أيضاً؟ التي فيها تدليل على أنه أيضاً الكتابة تقوم مقام الإشارة، أيضاً أبو نصر البيزنطي يسأل الإمام الرضا عليه السلام، ماذا يقول له؟ شوفوا شيقول له..
يقول له: يعني هذا الشخص يريد أن، يكره هذه الزوجة، ويريد أن يطلق هذه الزوجة، قال له الإمام عليه السلام: فليكتب، قال له: هذا يعني ما يعرف الكتابة، مضمون الرواية، إذا كان ما يعرف الكتابة شيسوي؟ قال: يكتفى بالأفعال التي تدلل على وقوع الطلاق من مثله، يعني أخرس، يعني بالإشارة، فإذن هناك روايتان صحيحتان تدللان على وقوع الطلاق بالكتابة، فطبعاً ماذا نقول الفروج؟ واضح، احتياط فيها، فيصير هناك دلالة فحوائية على وقوع سائر العقود التي يعني لا يتشدد الشارع فيها، يعني لا يحتاط فيه بمثل احتياطه في الفروج، تصير هنا الفحوى دالة على وقوع العقد من لدن الأخرس بالكتابة.
الدليل الثاني: الإجماع، هناك إجماع من لدن الفقهاء على وقوع البيع أيضاً بالكتابة، يعني ما أحد استشكل في عدم تحقق بيع الأخرس من خلال الكتابة.
بقينا في مسألة ثانية: الآن لما قلنا الكتابة تقوم مقام الإشارة، طيب هذا الأخرس، خاصة الآن الخرسان في زماننا، يتمكنون، الأكثرية تتمكن من الكتابة، أيهما مقدم الإشارة أم الكتابة؟ 
قيل بتقدم الإشارة، لأن الروايات واضحة، الأخرس يشير، ودلل على ذلك من قبل الفقهاء بتقدم الإشارة على الكتابة، يعني وجود أولوية للإشارة على الكتابة بأن الإشارة أصرح من الكتابة، وقال الشيخ الأنصاري أيضاً، قال: الكتابة الواحد قد يكتب ما لا يريد، وقد يكتب لاختبار قلمه، يشوف هذا القلم كتابته جيدة أو غير جيدة؟ هكذا قال الشيخ الأنصاري، عجيب سبحان الله يعني، في بعض الأحيان تكون الاستدلالات كما يقول الشيخ الإيرواني الله يحفظه، يقول: الاستدلالات من هؤلاء العمالقة فيها حكمة إلهية، يقول الحكمة هي أن هؤلاء العمالقة الكبار لما يأتون بأدلة ضعيفة، دليل على أن نحن بإمكاننا أن نصل إلى مراتبهم، لأنه إذا كان يعني هذا العملاق الكبير يستدل بهذا الدليل الضعيف، يعني دليل على أنه نحن أيضاً قادرين على أن نصل إلى مرتبته، يعني فيه دلالة قوية مثل ما يقول الشيخ الإيرواني، واضح، لكن تأملوا فيها تدركون وجه الدلالة، والذي ما يدرك وجه الدلالة أفسر له الدلالة بعد الدرس، حتى لا يأخذ منا..
...
الشيخ الإيرواني؟
الشيخ الأعظم...
لا، ذكره، قيل خلاص يعني..
....
لعله هذا من عنده، رجح بعض الأعلام لعله من عنده، لأنه أصرح نعم..
....
يعني وجه الأصرحية هو مفسره، منقول عنه، وجه الأصرحية قال: لأنه قد الواحد مثلاً لاختبار قلمه، لأنه يكتب ما لا يريد، ليس شرط إلا يقوله في المكاسب، يعني بعض ما ينقل عنه في الحواشي ينقلونه عن درسه..
...
على كل، أنا رأيت في الحواشي أنه الشيخ الأعظم، على كل، لو ما قال، قوله لعله أصرح، هذا غاية في الضعف، كيف تصير الكتابة أقل يعني خفاءً، أو أقل أصرحية من الإشارة..
...
نعم، الذي ذيك أقل يعني..
...
خلنا نشوف الآن، هل الكتابة؟ أولاً الكتابة مع الإشارة أيهما أصرح؟ خلنا نقول نبين أولاً الآراء الثلاثة...
في المسألة آراء ثلاثة..
الرأي الأول: تقدم الإشارة على الكتابة.
والرأي الثاني: تقدم الكتابة على الإشارة.
والرأي الثالث: التساوي، ما فيه، لا هذا يتقدم على، كلا الأمرين في رتبة واحدة، وقد ذهب الفقهاء من الجهابذة إلى كل، يعني إلى هذه النظريات الثلاث.
مثلاً: الشهيد الأول في الدروس، العلامة الحلي، كاشف الغطاء، قالوا بتقدم الإشارة على الكتابة، واضح أنهم من عمالقة الفقه، فقالوا، لكن أنا أحتمل أنه في الأزمنة السابقة، يوجد اختلاف بين الأزمنة، لعله في بعض الأزمنة، أو في بعض الأمكنة حتى، حتى بلحاظ المكان، ليس فقط في الزمان، يعني يوجد اختلاف، قد يوجد كثير من الخرسان أتيح لهم التعلم، فأنت تخاطب هذا النمط الذي بمقربة منك، ويفهم الكتابة، ويتقن التعبير من خلال القلم، فنجيء الآن، أيهما أصرح؟ طبعاً قلنا قسما ثانياً من الفقهاء ماذا قال؟ قال: بالعكس الكتابة أصرح، وأيضاً جهابذة من الفقهاء، الآن يعني ما يخطر ببالي ممن، ولكن ممن ناقش أستاذه، يعني صاحب الجواهر ناقش أستاذه كاشف الغطاء..
...
صاحب السرائر قال: الكتابة أصرح، صاحب السرائر يعني فقيه عظيم، لكنه ليس بهذه المرتبة حق هذا يعني، لكن على كل هو يعني صاحب السرائر الحلي يعني لا إشكال في فقاهته، وفي يعني الصناعة الفقهية لديه قوية جداً، ورغم الإشكالات التي عليه، لكنه يعني فقيه صناعي، هذا إذن قدم الكتابة.
عندنا أيضاً من الجهابذة ممن هو أقوى فقهياً من صاحب السرائر قال بتقديم الكتابة على الإشارة تقديم الكتابة على الإشارة لها دليل واضح، رواية الإمام الرضا، لأن البيزنطي سأله، قال له: هذا يكره زوجته، ولذا قال له الإمام الرضا: فليكتب، قال له: هذا ما يتقن الكتابة، ماذا قال له الإمام؟ قال: إذا هذا ما يعرف الكتابة، يقوم بالأفعال التي يقوم به أمثاله، يعني يسوي الإشارة، فماذا يتبين من رواية الإمام الرضا الذي أوردها، سؤال طبعاً وارد من البيزنطي وهو ينقل سؤاله عن الإمام الرضا، وينقل إجابة الإمام الرضا عليه، فيبدو من هذه الرواية وجود تقديم للكتابة على الإشارة بالنسبة للأخرس، لكن جملة من الفقهاء قالوا يعني كصاحب مجمع الفائدة والبرهان، المقدس الأردبيلي وغيره، وصاحب الجواهر أيضاً في مناقشته لأستاذه يعني توصل إلى نتيجة، خلاصة النتيجة تساوي الإشارة مع الكتابة، ونحن لا ينبغي أن نرجح هذا على هذا، ولعل المتأمل يشوف مثل زماننا، نحن نتكلم عن زماننا، لا، الكتابة أصرح، واضح أنها أوضح، أدل، ما ندري بلحاظ تلك الأزمنة التي عاشها الفقهاء من المتقدمين، لعله كان هناك ما يدلل على أن الإشارة بالنسبة لأزمنتهم أصرح.
...
ذاك الزمن؟
...
لا، هذه الأيام كل الخرسان يكتبون..
...
لماذا؟ ما يوجد كثير، لكن يوجد مثل زماننا يعلمونه..
...
هو الأخرس ما يسمع، لكن يتعلم، في الرواية، الرواية ذكرت ذلك، يعني من خلال النظر هو يتعلم، يعني يكتبون له، وقوم يشوف ويسوي، ويفهمونه بالكتابة، ويؤشرون له، وهو اشلون يفهم بالإشارة؟ هذه نحو من، اشلون الأعمى من خلال اللمس، هذا مثله، موجود، حتى في الأزمنة السابقة..
...
ويكتب اسمه، ويعلمونه، فيه ناس يعتنونن خاصة هؤلاء الذين مثلاً، خلني أقول لك، فيه ناس متمكنين، فلما يصير عنده ولد أخرس، وهو متمكن من الناحية المادية، وعادة حتى يعني، هذه الخرسان ليست خاصة، أبناء ملوك، وأبناء وزراء، وأبناء طبقة ثرية جداً، فيبذلون عليهم من الأموال ما لا يبذل على..
مثل تعليم اللغة نعم...
....
بالصور، البداية بالصور، وهذه الطريقة المتعارفة عند الصينين، الصور هي الطريقة، الصينين أكثر تعليمهم بالصور، يعني الصورة ويعلمك عليها، يعني يقولون إن هذا، نحن الآن ما نستخدم هذا الأسلوب..
عموماً الظاهر أنه يوجد تفاوت بين الأزمنة والأمكنة، وتأملوا في الأمر، لكن عموماً الفقهاء الآن قالوا بثلاث نظريات، وكل نظرية من النظريات الثلاث يعني عليها جهابذة من الفقهاء، فالقول بالتساوي هذا ذهب إليه المحقق الأردبيلي وجمع، بل حتى العلامة في أحد قوليه قال بتقدم الإشارة في بعض كتبه، وقال لعلهما يتساويان في بعض كتبه الأخرى.
أما كاشف الغطاء، وهو طبعاً خريت صناعة، ودائماً يعبر عنه بعض الأساطين، الشيخ الأعظم، فهو الإشارة تمسكاً بالروايات الدالة على بيع الأخرس بالإشارة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
